
الطبيةوالمسؤولية الصحيةالمنتفعين بالخدمات حقوق 
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خليفمحمد 

الصحةوالسلامة و التصرف في المخاطر في مجال خبير في الجودة



بتاريخمجلس النواب المكتب التنفيذي للتنسيقية الوطنية للصحة و لجنة الصحة ببين الاجتماع الذي تم اثناء •

2O23/07/31 حقوق صياغة مشروع قانون إعادة على بالأشراف وقع تكليفيوبعد نقاش طويل

.المنحلمن مجلس النواب الذي رفض الطبيةالمرضى والمسؤولية 

بإعادة قامتفي القانون والجودة والتصرف في الاخطار في الصحة فالاختصاصات متعددة لجنة تكونت•

عامة بملاحظات الاطراف المتداخلة وبالجزء الاول من قانون الصحة المستأنسة صياغة مشروع القانون 

:خاصة علىواكدت الفرنسي

ممول من عبر صندوق تعويضالطبي و الدولة الخطأ شركات التامين في حالة تكون جهتا التعويض هي ان -

.طرفها في حالة الحوادث الطبية

حسب الأمر الصحةدور الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في مجال القانون على نسخة مشروع كما اكدت-

ييم يتعلق بإعادة ضبط مهام الهيئة الوطنيّة للتق2020أكتوبر20مؤرخ في 2020لسنة 792الحكومي عدد 

؛ والاعتماد في المجال الصحّي وتنظيمها الإداري والعلمي والمالي وكذلك طرق سيرها

(1)مقدمة



(2)مقدمة

ت ارسلت النسخة الجديدة لمشروع القانون الى رئيس لجنة الصحة كما ارسل2O23/09/17وبتاريخ •

حة؛نفس النسخة الى الدكتور عادل خليل عضو الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في مجال الص

لا بالجلسة مناقشة و تعديل النسخة الجديدة من طرف الجهات المتداخلة والتصويت عليه فصلا، فصوبعد •

؛ 2O24/06/19العامة بمجلس النواب تم نشر القانون بالرائد الرسمي بتاريخ

النسخة على عكسالهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في مجال الصحةالملاحظ انه تم تغيب اسم ودور •

كور؛المقدمة والتي ذكرت  فيها الهيئة اكثر من عشرة مرات احتراما للمهام التي منحها لها القانون المذ

ا عن الصحة رغم خروجهمهنييكما تم اعفاء الدولة كجهة تعويض في حالة الاحداث الطبية ليتحملها •

م؛عملهنطاق مسؤولية 

فصلا، منها البديهي والواضح ومنها المعقد والحمال لعدة معاني القانون ستة ابواب وخمسينيتضمن •

.بأول فرصة تحيينالتغيير يستوجبيستوجب التحليل كما 



 (1)الاحكام العامة لقانون حقوق المنتفعين والمسؤولية الطبية

:القانونهذايضبط

الصحية؛بالخدماتالمنتفعينحقوق•

.بهاالمرتبطةوالأضرارالمخاطرمنالوقايةآليّات•

:علىاحكامهتطبق

؛قانونيةبصفةالمهنيّةلأنشطتهمممارستهمأثناءالصحةمهنيي•

الاجتماعي؛الضمانومصحاتوالعلاجالتشخيصمراكزذلكفيبماالصحيةوالمؤسساتالهياكل•

الطبية؛والمستلزماتالادويةومورديصانعي•

؛صحيةخدماتتسديالتيالسريريةالتجاربوهياكلالتحليلمخابر•

.والخاصالعموميبالقطاعين



 (2)الاحكام العامة لقانون حقوق المنتفعين والمسؤولية الطبية

:منكلالقانونهذاعرف

لهم؛الموكلةالمهاماطارفيالصحةومهنيبهايقومالتيالأعمالكلانهاعلىالصحيةالخدمات•

وطب على انهم الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمقيمون والمتربصون الداخليون في الطبمهنيو الصحة•

يون؛الأسنان والصيدلة والممرّضون ومساعدو الصحة والفنيون السّامون للصحّة والأخصائيون النفسان

الصحية؛رغم امكانية تسببهم في الضرر بمنتفعي الخدمات العملة و الاداريين استثنى لكنه•

ها تفرضه الأصول والقواعد العلمية المتعارف عليبالتزام الصحة من مهني إخلال كل انهعلى الخطأ الطبي•

ضررا لمتلقّي الخدمة الصحيّة؛والامكانيات المتاحة ينتج عنه للوسائل وفقا 

النظر بالغير بويلحق ضررا غير عادي طارئ طبي يقع بمناسبة تقديم خدمة صحية كل على انهالطبيالحادث •

إلى المعطيات العلمية القائمة في غياب كل خطأ؛

علميا على سبيل بها تحدث اثناء الخدمة الصحية ومعترفمضاعفات الحوادث الطبية اغلبها للتوضيح فان•

؛التحسيسيةنقل الدم وردة الفعل دث االاستشفائية وحوالذكر التعفنات 

تصبح حيةالمرتبطة بالخدمات الصبالتقصير في الوقاية من المخاطر والاضرار مضاعفاتالهذه اقترنتاما اذا •

.خدج14موت على سبيل الذكر خطأ طبي



 (3)الاحكام العامة لقانون حقوق المنتفعين والمسؤولية الطبية

ين على انها مجموع الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون الأساسي الرامية إلى تمكالتسوية الرضائية•

؛خلفه العام من جبر الضرر قبل اللجوء إلى القضاءاو المتضرر 

بين وجود فارق هام وملحوظبسلامة المنتفع بالخدمة الصحية مع ثبوت انه اللامبالاة على الخطأ الجسيم•

الحاصلة؛العناية المقدّمة والقواعد العلميّة الثّابتة نتجت عنها الاضرار 

مسار الوقاية من متابعة غياب،على ارض الواقع غالبا ما يكون سبب الخطأ الجسيمللتوضيح فان•

تضمن برامج للنّهوض بالسلامة ؛التي والاضرار المتعلقة بالخدمات الصحيةخطار الا

لعلاج الملائم المرضيّة التي لا تتحقق فيها النتائج المرجوة رغم تقديم اانه الحالات على الفشل العلاجي•

؛طبقا للقواعد العلميّة الثّابتة

بي الذي واعتمد تسمية الملف الطقضاءي الذي هو اهم مستند ملف المريض لقد تجاهل هذا القانون تعريف •

يج ملف المريض الى جانب الملف الطبي، الملف الاداري وملف التبنيظم حيثالمريضهو جزء من ملف 

.وملف التوليد وملف الرعاية التمريضية



 (1)الصحيةبالخدمات حقوق المنتفعين 

:وهيحقوق المنتفعين اغلبالقانون بين 

يم على تقدبالعمل الممكنة دون أي تمييز وذلك أفضل الظّروف في في الانتفاع بالخدمات الصحيةالحق •

على ارض الواقع نصالتي (خدمات صحية تحترم توصيات الجودة والسلامة والتصرف في المخاطر 

؛)الصحةالوطنية للتقييم والاعتماد في مجال الهيئة دليل عليها 

ترم قاعدة التي يتلقى بها الخدمات الصحية التي تحاختيار الهيكل او المؤسسة الصحية حرية في الحق •

سطرة غرفة قعلى سبيل الذكر الخاصةبالمؤسسات الصحية المتعلقة كراسات الشروط الاختصاص و 

الغير طارئة القلب بدون غرفة جراحة القلب و استشفاء المرضى النفسيين  والقيام بالعمليات الجراحية

؛…بالليل

يتم بوصفة ومنع الزيارةالتقييد الجسدي للمريضعلى سبيل الذكر الحق في احترام حريّاته وحفظ كرامته•

.عند كشف عورتهم خاصة في وحدات العناية المركزةالتفريق بين المرضى بعازلطبية ووجوب



 (2)الصحيةبالخدمات حقوق المنتفعين 

شكّياتهموتالوسائل التّي تمكّنهم من إبلاغ مقترحاتهم ذمّتهم على والوضع ستقبالالاحسن الحق في •

ة لجنالتواصل مع لطريقة الاستقبال الحامل بواسطة كتيب ذلكيتم (عليها بدراستها والردّ والتعهّد 

؛)الصحيةالعلاقة مع المواطن وجودة الرعاية 

بغة الإدارية على أن تتمّ تسوية المسائل ذات الصّ الخدمات الصحيّة الضّروريّةتقديم في أولويّةالحق •

والماليّة لاحقا؛

الواقع ارضوذلك على  (العلاجوفقا لمواصفات جودة الحق في ضمان سلامة متلقي الخدمات الصحية •

؛)الصحةالوطنية للتقييم والاعتماد في مجال الهيئة لدىعلى شهادة الاعتمادبالحصول 

لى إلى المباني التّابعة لها وحصولهم عوصول الأشخاص ذوي الإعاقة ومحدودي الحركة في الحق •

الخدمات الصحيّة في أفضل الظّروف الممكنة؛

مقابل إمضائه، او وعدم مباشرة أو متابعة تلقي العلاج الحق في مغادرة الهيكل أو المؤسسة الصحية•

.بالتطورات والمخاطر المحتملة جراء المغادرةالاعلامإمضاء وليه و



 (4)الصحيةبالخدمات حقوق المنتفعين 

 :الاعلامالحق في •

الطبيب المعالج وبمختلف الكشوفات والعلاجات المقترحة والتدابير الوقائية؛ بهوية -

ث والوسائل المتاحة لعلاجه إضافة إلى المخاطر متكررة الحدوالطرق بكلّ و العلاجيالمسار ب-

والمخاطر الجسيمة المتوقعة عادة في مثل حالته؛

؛يتمّ الإعلام بلغة مبسّطة ومفهومة مع مراعاة صعوبة الفهم والتحاور•

أوالية الصحية الاستعجالحالات مهنيّو الصحّة المباشرون للمريض من واجب الإعلام في يعفى•

؛بمرض خطير أو مهلكذا تعلق الإعلام إتلقي الإعلام أو وليّه  المريض أو رفض 

؛لصحيةالتعفنات المرتبطة بالرعاية اولا يعفى مهنيو الصحّة من واجب إعلام المريض في حالات •



 (6)حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية

الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة؛الحق في•

للمريض على يعفى الطّبيب أو طبيب الأسنان من واجب الحصول على الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة

حياته؛تلقّي العلاج في الحالات الاستعجاليّة التّي تستوجب التدخّل السّريع لإنقاذ 

ه؛المضمّنة بملفّ المعطيات والخاصّة ومعطياته الشخصيّةوحياته الجسديّةفي حماية حرمته الحق •

الاستعانة بطبيب يختاره وكذلك منهوالحصول على نسخة كاملة إلى ملفه الطبّي لنفاذ االحق في •

.لمساعدته على فهم محتواه وفقا للتراتيب الجاري بها العمل

يدالذي غالبا ما يكون الدافع الوححقه في مقاومة الالم لقد تجاهل هذا القانون اهم حق للمريض وهو •

.لطلب الرعاية الصحية

قضائية عند الاقتضاء وللتبعات الاالتأديبيّة للتتبّعاتخطأ مهنيّا موجبا الواردة يعدّ كلّ إخلال بالحقوق 

. غرم الضّرر الناتج عنه لطلب و



 (7)الصحيةالمنتفعين بالخدمات واجبات 

تراتيب الجاري التقيد بالتشريعات والبالخدمات الصحية واجب  تفعين نعلى الملقد فرض هذا القانون •

يقوميالتوالمبادئالصحيالنظاملاستدامةبها العمل للمحافظة على سلامة الافراد و المعدات ضمانا 

؛عليها

المنتفعين بالخدمات الصحية رضاء مدىالمؤسسات الصحية العمل على تقييم على يجب المقابلفي•

مؤشر و  تقييم  قواعد الاستقبال واحتراملجنة العلاقة مع المواطن وجودة الرعاية الصحيةبواسطة

.خاصة في اقسام الطوارئانتظار المريضمدة الجودة ل



 (1)الصحيةالوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالخدمات آلياّت 

لكفيلة بتأمين بمختلف هياكلها بوضع السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج القطاعية االدولة القانونالزم هذا •

سلامة المرضى والوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية واتّخاذ الإجراءات والتدابير

؛لتنفيذهالضروريّة 

مة لجنة مقاوفرض الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في مجال الصحة بعثقبل الصحة حاولتان وزارة مع العلم•

؛المؤسسات لغياب نظام عمل افقي حسب عمليات العلاجباغلبمفعلةوبقيت غير الاستشفائية التعفنات 

ر التفقدية والتعاون معها عبالوطنية للتقييم والاعتماد في مجال الصحة  بتفعيل الهيئة تكتفياندولة ولذلك على ال•

؛صحةللالجهويةالتفقدياتو المركزية

ض العمومية و الخاصة بضبط خطط و برامج مستمرة للنهووالمؤسسات الصحية الهياكل كما الزم هذا القانون •

؛بسلامة المنتفعين بالخدمات الصحية والوقاية من الاخطار 

والاستعانة جميع الهياكل والمؤسسات الصحية على الاعتمادكان من الاجدر فرض اجبارية الحصول على شهادة •

من المخاطر والأضرار؛جودة والسلامةاللضمان الهيئةبمرافقة المكاتب الاستشارية المعتمدة من طرف 



 (2)الصحيةالوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالخدمات آلياّت 

التي حية الصحة التبليغ عن المخاطر والأضرار المرتبطة بالخدمات الصمهنييكافة الزم هذا القانون •

لمهامهم؛تمّت معاينتها من قبلهم بمناسبة مباشرتهم 

معني بالمخاطر والأضرار المرتبطةوحجّر الكشف عن هويّة المبلغين أو هوية أي شخص آخر •

الصحية؛بالخدمات 

وفتح اقسام الرعاية الصحية اساس التقييمهومرغوبةالأحداث الغير عن التبليغالتأكيد انلا بد من •

؛على بعضها لتقاسم التجارب 

بتكريس حة الصمهنييكسب ثقة بالمؤسسات الصحية العمل على الهيئات التقريرية المقابل على في •

امل لكشف والقيام بتحليل شوتجنب البحث على مخطئ لعقابه مبدا التعلم من الاخطاء المبلغ عليها 

الاصلاح؛ في نظام توزيع العمل واستنباط طرق الاختلالات 

إجابيه ثقافة ز بين المسؤولين والمهنين وتركيالمتبادلة الثقة المؤسسة بكل هذه المراحل لتكريس تقوم •

.الخطأ



الخاتمة

انون يتعلق يعتبر قانون حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية الجزء الاول من مشروع ق

المقترح على لجنة الصحة بمجلس النواب من طرف لجنة مشروع اصلاح المؤسساتبالصحة العامة 

.  للصحةللتنسيقية الوطنية والتابعة الصحية

:اجزاء6يتكون هذا المقترح من و

والمسؤولية الطبية؛قانون حقوق المنتفعينالصحية العامة ويتضمن الحماية 1.•

الصحة الجنسية والإنجابية وحقوق المرأة وحماية صحة الأطفال والمراهقين والشباب؛2.•

مكافحة الأمراض والإدمان؛3.•

الصحة؛مهنييالاساسي الخاصة بكل اسلاك قانون المقترحويتضمن المهن الصحية و 4.•

المنتجات الصحية؛5.•

المؤسسات الصحية؛حوكمةنظام بيتعلققانون مقترح ويتضمن المؤسسات والخدمات الصحية6.•



والتفاعلالحضور شكرا على 


